
 بغــداد - تحكـــم العـــادات والتقاليد 
العشـــائرية الراســـخة معظـــم شـــؤون 
العـــراق، وتؤثـــر على مختلـــف نواحي 
حياة الشـــباب المنقســـمين بين رافض 
ومؤيد له، لكنهم فـــي كلا الحالتين غير 
قادرين على الإفلات من قيودها الكثيرة.
وفرضـــت حالـــة الانفـــلات الأمنـــي 
والفوضى التي يعيشـــها العـــراق على 
الكثيـــر مـــن الشـــباب الاختيـــار بيـــن 
أو  الأمنيـــة  الأجهـــزة  إلـــى  الانضمـــام 
الانتمـــاء إلى إحدى العشـــائر المتنفذة 
في الحكومة والمليشـــيات، ولأن سلطة 
العشائر ونفوذها يفوقان سلطة القانون 

فإن الاختيار يقع على الجهة الأقوى.

لا خيارات

أصبحت الســـيطرة فـــي العراق بعد 
عام 2003 لمن يمتلك الســـطوة والسلاح، 
فحتى العشائر التي كانت ملاذاً للخائف 

بدت اليوم هاجساً يلاحق العراقيين.
وتحتـــاج عـــروض الانضمـــام إلـــى 
عشيرة معينة إلى أن يدفع الشاب مبالغ 
مالية إلـــى زعيـــم القبيلة أو العشـــيرة 
ليكون ضمن أفرادها، وليتمتع بالحماية 

من أي اعتداء من قبل عشيرة أخرى.

وقـــال همام (اســـم مســـتعار) الذي 
تعرض إلـــى تهديد من إحدى العشـــائر 
بسبب مشـــكلة وجد نفسه مقحما فيها: 
”انضممـــت إلى عشـــيرة من خـــلال دفع 
مبلـــغ مالي وقدره 25 ألـــف دينار عراقي 
أي مـــا يقـــارب 20 دولاراً أميركياً تذهب 

إلى صندوق العشيرة“.
وأضاف ”عشـــيرتي الجديـــدة التي 
انتميت إليها ســـتتكفل بالتدخل في حل 
المشـــاكل كحوادث الســـير والشـــجار، 
والتدخـــل لدى العشـــائر الأخـــرى لحل 

النزاعات البسيطة“.
وأوضـــح أنـــه كان يقـــود ســـيارته 
في أحد شـــوارع بغـــداد فأوقفه عدد من 
الشـــباب يحملون شـــخصاً قـــد تعرض 
لحـــادث ســـير، وأوصـــل المجموعة مع 
الشـــخص المصـــاب إلى المستشـــفى، 
بعدها طالبـــه مرافقو المصاب بضرورة 
جلب عشـــيرته بغية عقد فصل عشائري 

ودفع مبلغ مالي.
وتابع: ”أغلـــب أقربائي هاجروا من 
العراق ولم يتبق منهـــم إلا القليل؛ لذلك 
اضطررت إلى تســـجيل اسمي مع إحدى 
القبائـــل الكبيرة في العـــراق؛ وذلك من 

أجل التفاوض مع العشيرة الأخرى“.

وتنـــص الأعـــراف والتقاليـــد عنـــد 
العشـــائر والقبائل على نصرة الضعيف 
والمظلـــوم؛ لذلـــك من لا يمتلك عشـــيرة 
قويـــة أو من الأقليات مثـــل الصابئة أو 
كبيرة؛  عشـــائر  يقصـــدون  المســـيحية 
لحمايتهم من الشجار أو حوادث السير، 
ويعتبر هـــذا العرف من الأعراف النبيلة 

عند العشائر في العراق.
لكـــن يبقى هـــذا نظريا فـــي حين أن 
الكثيـــر من الأشـــخاص يدعـــون بأنهم 
شـــيوخ عشـــائر لكنهـــم مدعومـــون من 
بعض قيادات فصائل الحشد الشعبي أو 
ا يعطيهم  من قبل شـــخصيات بارزة، ممَّ
حصانة تحميهم من المساءلة القانونية 
في حالـــة ارتكابهم مخالفات يحاســـب 
عليهـــا القانـــون يقومون بجمـــع المال 

بشتى الوسائل من المواطنين.
وأفـــاد محمد الصيهود، نائب رئيس 
لجنة العشائر البرلمانية السابق وشيخ 
عمـــوم قبيلة ”الســـودان“، فـــي تصريح 
صحافـــي ســـابق أن ”ظاهرة العشـــائر 
التي تعمل وفق الاشـــتراك الشـــهري قد 
انتشرت كثيراً في الفترة الأخيرة، حيث 
أغلب الشباب في بغداد بدؤوا يتوجهون 
للانتماء إلى العشـــائر لضمان قوة إلى 

جانبهم“.
العشـــائر  ”شـــيوخ  أن  وأضـــاف 
الحقيقييـــن معروفون وهـــم معدودون، 
لكن الوضع العام في البلد أدى إلى بروز 
مدعي المشيخة، وهم في الحقيقة تجار 
مشاكل هدفهم الحصول على مبالغ مالية 

بشتى الطرق“.
وأشـــار إلى أن هناك عمـــل جاد من 
قبل شيوخ العشـــائر، وبتنسيق من قبل 
وزارة الداخليـــة، لنبـــذ بعـــض العادات 
مصطلح  ويعنـــي  القديمـــة،  والتقاليـــد 
”الدكة العشائرية“ مرحلة التحذير، وهو 
تقليد يعود لقرون عدة. لكن مع انتشـــار 
السلاح بشكل متفلت خلال دوامة العنف 
التـــي شـــهدتها البـــلاد، أصبحـــت تلك 

العادة خطرا كبيرا.
بإقدام  وتتلخص ”الدكة العشائرية“ 
مســـلحين ينتمون لعشـــيرة على تهديد 
عائلة من عشيرة أخرى، من خلال عملية 
إطـــلاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحيانا، 
علـــى منزل المقصـــود، كتحذير شـــديد 
اللهجة لدفعها على الجلوس والتفاوض 
لتســـوية الخلاف. وفي حال عدم موافقة 
الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي 

إلى وقوع ضحايا من الطرفين.
وأخـــذت ”الدكة العشـــائرية“ منحىً 
خطيـــراً بعد أن شـــاعت في الســـنوات 
الأخيرة بشـــكل غير مســـبوق، إذ لم يعد 
هـــذا العمل مقتصرا على إطلاق نار فقط 
بل وصل مرتكبوه إلى استخدام أسلحة 
متوسطة كالرمانات والقاذفات المضادة 
للدروع، ما أدى إلى سقوط ضحايا جراء 

هذه الأعمال.
وطلـــب عدد مـــن قيـــادات العمليات 
وضمنهـــا قيـــادة عمليـــات بغـــداد من 
القضاء إبداء رأيه بشـــأن تشديد عقوبة 

المتهميـــن بهـــذه الأعمـــال، وبانعقـــاد 
جلســـة مجلس القضـــاء الأعلى الدورية 
في ديســـمبر 2018، أصدر قراره الفصل 
باعتبـــار ”الدكـــة العشـــائرية“ إرهابـــاَ 
وفـــق المادة الثانية مـــن قانون مكافحة 
الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، التي تنص 
على أن ”التهديـــد الذي يهدف إلى إلقاء 
الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه يعد 

من الأفعال الإرهابية“.
لكن حتّى بعد تجريمها وانحسارها 
بشـــكل ملحوظ، ما زالـــت ظاهرة ”الدكة 
العشـــائرية“ موجودة ولـــم تنته في ظل 
عـــدم إمكانية تدخل القوات العســـكرية 
النزاعـــات  بعـــض  لفـــض  العراقيـــة 
العشـــائرية، بســـبب الخوف من إقحام 
عناصـــر هـــذه القوات كطـــرف ثالث في 

المشكلة.

بث الرعب

وتشـــهد مناطق متفرقـــة في العراق 
وضمنها بغداد، هجمات مسلحة مماثلة 
يوميا يقودها عدد من شـــباب العشائر، 
الأمر الـــذي يؤدي إلى ســـقوط ضحايا 

وبث الرعب بين الناس.
وفي بغـــداد كما فـــي كل محافظات 
العراق، تغيـــب أي إحصاءات رســـمية 
لعدد ضحايـــا العنف العشـــائري، رغم 

حساسية المسألة.
ويحمل عدنان الخزعلي، أحد زعماء 
عشـــائر مدينة الصدر في شـــرق بغداد، 
”الحكومة مســـؤولية تصاعد النزاعات 

العشائرية“.

ويعتبـــر أن ضعف القـــوات الأمنية 
اليـــوم، ســـببه فقـــدان الســـيطرة على 
انتشـــار الســـلاح الذي يصل إلى أيدي 
الشـــبان العاطليـــن عن العمـــل في بلد 

تنخره البطالة والفساد.

شرطة عاجزة

ونتيجة لذلك ”غالبية الشباب اليوم 
مســـلحون، ولا تســـتطيع حتى القوات 

الأمنية الوقوف في طريقهم“.
وتتفق الآراء علـــى أن هذه الظاهرة 
تتزايـــد لأن القضاء لا يمـــارس ضغوطا 
كبيـــرة بمواجهة هذه العـــادات. فرجال 
يجـــدوا  أن  يخافـــون  الذيـــن  الشـــرطة 
أنفســـهم عالقين وسط نزاع عشائري، لا 

يمكنهم التدخل.
كمـــا أن ضعف القانون هو الســـبب 
للجوء إلى الأعراف العشـــائرية لتسوية 
أن  همـــام  تعبيـــر  ووفـــق  الخلافـــات، 
”المجتمـــع أصبح اليوم أشـــبه بالغابة، 
لذا يلجأ المواطن إلى العشيرة“ لإحقاق 

العدالة.
ويقول شـــرطي يدعى علي، إنه أجبر 
على دفع 12 مليـــون دينار (حوالي 9600 
دولار)، بينما دفـــع زميله ثمانية ملايين 
(6400 دولار) لتســـوية نـــزاع عشـــائري 
نشب بفعل اتخاذ إجراءات أمنية لفرض 

القانون في إحدى مناطق بغداد.
ووقـــع الحادث إثر قيام موقوف لدى 
الشـــرطة بتوجيه ضربة إلـــى علي الذي 
قام بدوره بالـــرد وضربه بعصا ما أدى 

إلى إصابته بجرح في رأسه.
وبعد مـــرور نحـــو ثلاثة أســـابيع، 
تلقى مركز الشرطة الذي يخدم فيه علي، 
تهديدا عشـــائريا وطلبـــا بإقامة مجلس 
والشرطي  الضابط  لمحاســـبة  عشائري 
لتسوية الأمر. وفي حال رفضهما، ستتم 

تسوية الأمر من جانب أبناء العشيرة.
ويؤكـــد علي أنـــه حاول الاســـتعانة 
بمسؤولين في الشـــرطة، لكنهم رفضوا 
إقحام وزارة الداخلية بمشاكل عشائرية، 
رغم أن الحادث وقع خلال تأديته لمهامه 

كشرطي. لذا، لم يكن أمام علي سوى 
تسوية الأمر عشائريا.

ويقول الشرطي 
بغضب ”الآن، 
حتى لو رأيت 

أشخاصا لا 
يحترمون 

القانون، لن 
أتدخل أبدا“، 

مؤكدا ”لا أريد أن أكون ضحية 
وأقع في مشاكل. إذا اعتقلنا أحدا، 

سواء كان مجرما أو مشتبها به، نلاحَق 
عشائريا“.

وتؤثر الانتماءات 
العشائرية في 

العراق بشـــكل كبير على وضع الشباب 
الرســـمية  المســـتويات  جميـــع  علـــى 
والاجتماعيـــة، وتصل إلـــى التأثير في 
الارتبـــاط والـــزواج، بل إنهـــا تصل إلى  
حـــد التدخل فـــي اللباس والنشـــاطات 
الاجتماعيـــة أو الخيـــارات الحياتيـــة، 
فأحد عارضي الأزياء ترك المهنة نهائيا 
لرفض عشـــيرته لها، وآخر قال أن شيخ 
العشـــيرة جعله سخرية بسبب تسريحة 

شعره.
وتحدث الشـــاب أحمد عـــن معاناته 
بســـبب نهيه عـــن الـــزواج مـــن الفتاة 
التـــي أحبّها خـــلال دراســـته الجامعية 
فـــي إحدى الجامعـــات العراقيـــة بحكم 
الظواهر الاجتماعية والقبلية التي تمنع 
هذا النوع من الزواج، رغم حصوله على 

الموافقة المبدئية من أهل الفتاة.
وأضـــاف: ”لم أكن أعلم ولا الفتاة أو 
حتى أهلهـــا أن أحداً من أبناء عمومتها 
يرغـــب بالـــزواج مـــن فتـــاة أحببتهـــا 
وأحبتني لســـنوات عديـــدة“. ولفت إلى 
أنـــه تلقـــى اتصـــالاً هاتفياً في ســـاعة 
متأخرة من الليل من أحد أبناء عمومتها 
يهدده بالقتل إذا اقتـــرب من الفتاة مرة 

أخرى.
وأضـــاف أنـــه أصبح هـــو وحبيبته 
التي أُجبرت علـــى الزواج من ابن عمها 
بعد ضربها بشـــكل مســـتمر مـــن ذويها 

ضحية لتقاليد وسنن عشائرية ظالمة“، 
مبينـــاً أن ”المرأة وُئـــدت مرتين؛ الأولى 
فـــي زمن الجاهليـــة بعدمـــا كانت تدفن 
وهـــي حيـــة، والثانية في زمن الإســـلام 
والديمقراطية وذلـــك من خلال إجبارها 
على الزواج من ابن عمها تحت مسميات 

الأعراف والتقاليد“.

العشائرية“  ”النهوة  ظاهرة  وتعتبر 
من أبرز مظاهر العنف ضد النســـاء في 
العـــراق، حيـــث تجبر فيهـــا الفتاة على 
قبـــول الزواج مـــن ابن عمهـــا رغم عدم 

قبولها لها في بعض الأحيان.
ونتيجة لاســـتفحال ظاهرة ”النهوة 
بشـــكل لافت وارتفاع نسبة  العشائرية“ 
ضحايـــا هذا العـــرف العشـــائري، وجّه 
مجلـــس القضـــاء الأعلـــى فـــي العراق 
باعتبـــار ”النهـــوة العشـــائرية“ جريمة 
وبمعاقبـــة مرتكبيهـــا، لكنهـــا مازالـــت 

تمارس.
ويؤكـــد أســـتاذ الأمـــن الوطني في 
جامعـــة النهريـــن حســـين عـــلاوي أن 
”الأعراف العشـــائرية تؤثر في المجتمع 

العراقي“.
الســـنوات  ”خلال  عـــلاوي  وأضاف 
العشـــر الماضية، لم تكن هناك إجراءات 
رادعـــة في هـــذا الاتجاه“، مشـــيرا إلى 
أن ”هنـــاك من يتمادى ويســـتغلّ اســـم 
العشـــيرة للإســـاءة والتأثير على عمل 
المؤسســـة الأمنية“. ولفت إلى أن ”لهذا 
الأمر تأثيرا سلبيا يعيق وينعكس حتى 
على الاستثمارات الأجنبية“، معربا عن 
أمله في أن ”تمارس العشـــيرة دورا في 
دعم فـــرض القانون ومســـاندة القوات 

الأمنية“.
وســـبق للعراق أن ألغى عـــام 1958 
قانون العشائر، وقضى على سلطة

القبيلة السياسية،  
وحوّلها 
إلى هيئة 
اجتماعية 
ريفية يمكن 
للمرء 
الرجوع 
إليها 
للمشورة. لكن 
الفراغ السياسي بعد عام 2003، 
عقب ســـقوط النظام العراقي الســـابق، 
أعاد للعشـــائر نفوذها من جديد، وسط 
غيـــاب شـــبه تـــام للعدالـــة الاجتماعية 
وتطبيـــق القانـــون مع انتشـــار واســـع 

للفساد في معظم مؤسسات الدولة.

ــــــد عند العشــــــائر والقبائل على نصــــــرة الضعيف  ــــــص الأعراف والتقالي تن
ــــــة قديمة لا وجود لها اليوم فــــــي العراق، بل أصبحت  ــــــوم، لكنها مقول والمظل
أحكام العشــــــائر سيفا مســــــلطا على الجميع لم يســــــتطع الشباب العراقي 
الإفلات منه لسطوتها ونفوذها الذي يفوق سلطة القانون والأجهزة الأمنية.

حياة الشباب في العراق محكومة بسلطة العشيرة
أغلب الشباب مرتبطون بالانتماء القبلي بحثا عن ظهير يقف إلى جانبهم

العشائر كانت ملاذاً للخائف وأصبحت هاجساً يلاحق العراقيين

الزواج بأمر العشيرة

شباب
الأحد 2021/05/02
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غالبية الشباب مسلحون 
وينتمون إلى العشائر حتى أن 
القوات الأمنية لا تستطيع 

الوقوف في طريقهم بسبب 
ضعف القانون في العراق

الانتماءات العشائرية تؤثر 
على وضع الشباب على 

جميع المستويات الرسمية 
والاجتماعية، وتصل إلى 

التحكم في الارتباط 

ضعف القوات الأمنية 
سببه فقدان السيطرة على 
انتشار السلاح بين الشبان 

العاطلين عن العمل في بلد 
تنخره البطالة والفساد

ي
الأمر. وفي حال رفضهما، ستتم  وية

تسوية الأمر من جانب أبناء العشيرة.
ويؤكـــد علي أنـــه حاول الاســـتعانة 
بمسؤولين في الشـــرطة، لكنهم رفضوا 
إقحام وزارة الداخلية بمشاكل عشائرية، 
رغم أن الحادث وقع خلال تأديته لمهامه 

كشرطي. لذا، لم يكن أمام علي سوى 
تسوية الأمر عشائريا.

ويقول الشرطي 
بغضب ”الآن، 
حتى لو رأيت 

أشخاصا لا 
يحترمون 

القانون، لن 
أتدخل أبدا“،

أريد أن أكون ضحية  مؤكدا ”لا
وأقع في مشاكل. إذا اعتقلنا أحدا، 

سواء كان مجرما أو مشتبها به، نلاحَق
عشائريا“.

وتؤثر الانتماءات 
العشائرية في

، مشـــير الاتجاه ذا ي
هنـــاك من يتمادى ويســـتغلّ

ي
أن ”

العشـــيرة للإســـاءة والتأثير على
المؤسســـة الأمنية“. ولفت إلى أن
الأمر تأثيرا سلبيا يعيق وينعكس
على الاستثمارات الأجنبية“، معربا
أمله في أن ”تمارس العشـــيرة دور
دعم فـــرض القانون ومســـاندة القو

الأمنية“.
وســـبق للعراق أن ألغى عـــام 8
قانون العشائر، وقضى على سل
القبيلة السياس
وحوّل
إلى هي
اجتماع
ريفية يمك
للمر
الرجوع
إليه
للمشورة. لكن
الفراغ السياسي بعد عام 2003
عقب ســـقوط النظام العراقي الســـابق،
أعاد للعشـــائر نفوذها من جديد، وسط
غيـــاب شـــبه تـــام للعدالـــة الاجتماعية
واســـع وتطبيـــق القانـــون مع انتشـــار

ف ا للف

حتى أن  ر
القوات الأمنية لا تستطيع 

الوقوف في طريقهم بسبب 
ضعف القانون في العراق


